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 الجزائر – أعلن وزير الاتصال الناطق 
الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن ”عهد 
الصحافة الورقيـــة انتهى“، وأن الدولة 
تعطـــي أولويـــة للصحافـــة الإلكترونية 
التي هـــي مســـتقبل الصحافـــة، معلنا 
أن عـــدد المواقـــع الإلكترونيـــة ”المؤمنة 
فـــي الجزائر ســـيصل قبل  والمحصنة“ 

الصيف المقبل إلى 100 موقع.
ويشـــير حديث بلحيمـــر إلى اتجاه 
الحكومـــة الجزائرية للتركيز على قطاع 
الصحافة الإلكترونية وتنظيمه والتعهد 
بدعـــم المواقـــع الإخباريـــة بالإعلانـــات 
الحكوميـــة، لكـــن ضمن الشـــروط التي 
تحددها الســـلطة وهي مماثلة للشروط 
التـــي كبلت ســـابقا الصحـــف الورقية 

وجعلتها تحت عباءة الحكومة.

وقـــال بلحيمر الاثنـــين على هامش 
الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، 
إنـــه تم تســـجيل ”45 موقعـــا إلكترونيا 
حاليا بالجزائـــر“، واعتبر أن هذا الرقم 
”لا يكفـــي“، داعيا الشـــباب عبر مختلف 
من أجل إنشـــاء  الولايات إلى ”التجند“ 
مواقـــع إلكترونيـــة ”تغطـــي كل أنحاء 
الوطـــن من خـــلال صحافـــة مختصة“.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية عن 

الوزيـــر قولـــه إن ”70 فـــي المئـــة مـــن 
الأخبار  علـــى  يحصلـــون  الجزائريـــين 

باستعمال الوسائل الإلكترونية“.
”المؤمنة  بالمواقـــع  الوزيـــر  ويقصد 
هـــي التي جـــرى توطينها  والمحصنة“ 
داخـــل الجزائـــر مـــن الناحيـــة المادية 
 ،“dz” والجغرافية ومســـجلة فـــي نطاق
أي الحصـــول علـــى النطـــاق يكون في 
الجزائر عن طريق الدولة (مركز البحث 
في الإعلام العلمي والتقني)، وأن تكون 
كل الموارد من معدات وبرامج ويد عاملة 

وإبداع واستغلال بالجزائر.
ويجـــب أن يكون تســـيير الموقع من 
الجزائـــر مع ضمـــان تســـيير محتوى 
الموقـــع في مـــا يخص إضافـــة وتغيير 
والتســـيير  الصحافية،  المقالات  وحذف 
التقنـــي المتمثل في الصيانة من تصميم 
وإضافة أقسام تحديثات الأمان وأرشفة 
السجلات (logs)، حســـب ما نصّ عليه 
القانـــون الجديد الذي ينظـــم الصحافة 

الإلكترونية.
ويرى صحافيون أن سعي الحكومة 
المتزايـــد لتوطـــين المواقـــع الإخباريـــة 
يهـــدف إلـــى زيـــادة الرقابـــة عليها، ما 
يهـــدد حريتها وحتـــى وجودها بالنظر 

للتضييق الذي تعاني منه.
وتمثل المواقع الإخبارية الإلكترونية 
فضـــاء حـــرّا وهـــي تفلت من ســـيطرة 
الســـلطات فنيا واقتصاديـــا خصوصا 
تلـــك الموجـــودة خارج البلاد وأنشـــأها 
صحافيـــون جزائريون معارضون، فيما 
تتهمهم السلطات بتشويه صورة البلاد 
ومعاداة الجزائر، لكن من خلال التوطين 

وجـــدت الدولة طريقة لوضـــع اليد على 
المواقع الإلكترونية وشـــرعت في حجب 
المواقـــع الخارجية بشـــكل تـــام بحجة 

مخالفتها للقانون.
ومعظم المواقع موجـــودة حاليا في 
الخارج، لأســـباب فنية تتعلق بإمكانية 
الوصول إليها بشكل أساسي، والالتزام 
بنقلها إلى الجزائر قد يؤدي إلى انتهاك 

بعض المبادئ مثل سرية المصادر.
وقـــال أيمـــن زغـــدودي المستشـــار 
غيـــر   “19 ”المـــادة  لمنظمـــة  القانونـــي 
الحكومية المدافعة عن حرية التعبير إن 
”هذا الإجـــراء أداة للتدخل في المحتوى 

المنشـــور علـــى المواقـــع الإلكترونية من 
خلال فـــرض رقابـــة على كل مـــا ينتقد 

السلطات“.
وبحسب بلحيمر فقد صدر ”المرسوم 
التنفيذي المحدد لممارســـة نشاط الإعلام 
عبر الإنترنت ونشـــر الرد أو التصحيح 
عبـــر المواقـــع الإلكترونية“ فـــي الثامن 
من ديســـمبر 2020 في الجريدة الرسمية 
بهدف مكافحة ”إســـاءة اســـتخدام هذا 
الذي ينشـــر  النوع من الإعلام الحديث“ 
”إشاعات وأخبارا كاذبة ومقاطع فيديو 

مزورة“.
وانتقـــد العاملون فـــي القطاع هذا 
النص الذي صوره الوزير على أنه درع 
ضد الهجمات التي تســـتهدف الجزائر 
وجيشـــها على شـــبكة الإنترنت. بينما 
يراه الصحافيون يمثل حظرا للصحافة 

الإلكترونية المستقلة.
ويمكـــن للعديد من وســـائل الإعلام 
الإلكترونيـــة أن ترفض أيضـــا الامتثال 
للقانـــون، لكن الحجب الـــذي قد تفرضه 
الســـلطات علـــى الرغـــم مـــن إمكانيـــة 
التحايـــل عليه، لـــه تأثيـــر حتمي على 
على  وبالتالي  وجمهورهـــا  انتشـــارها 

مصداقية هذه المواقع الإخبارية.
كل  تتخـــذ  الحكومـــة  أن  ويبـــدو 
الوســـائل والذرائـــع لإنهـــاء الصحـــف 

الورقية، وتســـريع التحول الرقمي دون 
الاهتمام بالمحتـــوى، إذ قال بلحيمر إنه 
في ”الفترة الممتـــدة بين 2010 و2018 تم 
تســـجيل انخفاض فـــي طباعة الجرائد 
علـــى مســـتوى المطابع بنســـبة 80 في 
المئة“، كما أن مخلفـــات جائحة كورونا 
”دفعـــت بالعديد من الصحـــف إلى عدم 
توزيع أعدادها التـــي تبقى في المطابع 

بعد السحب“.
لكن هـــذا الواقع طـــال الصحف في 
شـــتى أنحاء العالـــم، وبينمـــا اتخذت 
حكومـــات أخرى إجـــراءات عاجلة لدعم 
الصحافة الورقية وانتشالها من الغرق 
والـــزوال مثل المغرب، إلا أن الســـلطات 
الجزائريـــة تتخذ نهجـــا مخالفا تماما 
وتعجيـــل  الورقيـــة  الصحافـــة  بنعـــي 
وفاتهـــا، للالتفات إلى المواقع الإخبارية 

وتطويعها عبر الترغيب والترهيب. 
ويقول مراقبون إن ”إغراء الإعلانات 
جاهـــز لترغيبهـــا بمهادنـــة الســـلطة، 
بنـــص  تشـــريعه  تم  الحظـــر  وســـلاح 

قانوني“.
وأشـــار بلحيمـــر إلـــى أن القانـــون 
المتعلق بالإشـــهار (الإعلانات) سيصدر 
قبـــل نهاية الســـنة الجاريـــة ويتضمن 
ضبط عملية توزيع الإشـــهار، لافتا إلى 
أن ”الأولويـــة لمنح الإشـــهار ســـتعطى 
للصحافـــة الإلكترونيـــة بـــكل شـــفافية 

وتنافسية“.
وأكد وزير الاتصال على ضرورة ”أن 
تنظم المهنة نفســـها بنفســـها عن طريق 

الضبط الذاتي“.
وتشـــكل الرقابة تأثيـــرا رادعا على 
المعلنين المحتملين من الشركات الخاصة 
التـــي يهمها عـــدد زوار المواقـــع، فيما 
إعلانات الشـــركات الحكوميـــة مُحتكرة 
من قبل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 
(مملوكة للدولة)، التي يمكن استخدامها 
بسهولة للضغط على وسائل الإعلام في 

البلاد.

الصحف الجزائرية تركت للمجهول

الحكومة الجزائرية تسعى لإخضاع

الصحافة الإلكترونية بعد نعيها للورقية
دعم المواقع الإخبارية {المحصنة والمؤمنة} وفق شروط السلطة

ــــــة الاهتمام بقطاع الصحافة الإلكترونية، واتخذت  تركز الحكومة الجزائري
جملة من الإجراءات لتوطينها وحصرها في الجزائر لوضعها تحت الرقابة 
ومحاصــــــرة المواقع الإخبارية الجزائرية الموجــــــودة خارج البلاد، وتتخلى 
في نفس الوقت عن الصحافة المطبوعة معلنة وفاتها بدلا من المساهمة في 

إنعاشها كما هو الحال في دول أخرى.

 القاهــرة – انتقـــدت الهيئـــة العامـــة 
للاســـتعلامات في مصر وكالة ”رويترز“ 
واضح  بتصحيـــح  وطالبتهـــا  للأنبـــاء، 
وتراجـــع عن الخبر غيـــر الصحيح الذي 
نشـــرته بعد ظهر الاثنين بشـــأن السفينة 
إيفرغيفـــن في وقـــت حرج، مشـــيرة إلى 
حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 

الوكالة.
”رويتـــرز“،  الهيئـــة  وطالبـــت 
بـ“التصحيـــح والتراجـــع الواضـــح عن 
الخبر غيـــر الصحيح الذي نشـــرته بعد 
ظهر الاثنين، وزعمت فيه نقلا عن مصادر 
مجهولة أن ’السفينة إيفر غيفن قد عادت 
وانحرفـــت بفعل الريـــاح، وأصبحت في 

عرض القناة مرة أخرى“.
وقالـــت الهيئة فـــي بيان ”جـــاء هذا 
الخبـــر المغلوط فـــي الوقت الـــذي كانت 
فيـــه الجهود المصرية فـــي ذروة التتويج 

بالنجاح في التعويم الكامل للسفينة“.
ونقلت وســـائل إعلام عربية ودولية

عــــــن وكالــــــة رويتـــرز، أنــــــه ”مـــا 
إن لبثـــت الســــــفينة الجانحـــة في قناة 
الســــــويس أن حركـــت موقعهـــا وعدلت 
وضعها الذي سد قناة السويس الشريان 
الملاحي الأهم فـــي العالم لمدة 6 أيام، حتى 
جـــاءت ريــــــاح عاتية أعـــادت ســــــفينة 
الحاويـــات العملاقــــــة إلــــــى وضعهـــا 
الطبيعي الذي يعرقـــل عبـــور أي شـــيء 

فـــي المدخـــل الجنوبي للقناة“. 
وقال الكاتب الصحافي ضياء رشوان 
رئيس الهيئـــة العامة للاســـتعلامات إن 
”الهيئـــة قـــد تواصلت فـــورا وطويلا مع 
مســـؤولي وكالة رويترز بالقاهرة لتدارك 

هذا الخطأ المهني الفادح“.
ولفـــت إلى أنه ”جاء فـــي وقت دقيق، 
حيـــث كان العالـــم يحبس أنفاســـه وهو 
يتابع الجهـــود المصريـــة الهائلة لإنهاء 
الأزمة وإعادة تشـــغيل القناة، الأمر الذي 
يجعل لمثـــل هـــذا الخبر غيـــر الصحيح 
أضـــرارا معنويـــة وماديـــة علـــى صورة 
الجهود المصرية، وعلـــى مصالح العديد 

من الأطراف الدولية المتأثرة بالأزمة“.

وأشار رشوان إلى أن وكالة ”رويترز“، 
قامت بعد تدخل هيئة الاستعلامات بنشر 
تقرير موسع عن عودة الملاحة في القناة، 
تضمن استعراضا للجهود المصرية، كما 
تضمـــن فقرة تشـــير إلى أنـــه ”بعد عدة 
ساعات من تعويم السفينة جزئيا، عادت 
لفترة وجيـــزة لتكون بعرض القناة قبيل 

أن يتم تحريرها بشكل كامل“.

وأكد رشـــوان أن ”هـــذا التقرير غير 
كاف، مشـــيرا إلى أن هيئة الاستعلامات 
قد طالبت وكالة رويترز رسميا بالتراجع 
عـــن الخبـــر، كمـــا طالبتهـــا بالالتـــزام 
بالقواعـــد المتعـــارف عليهـــا عالميا لمهنة 
الصحافة، وقواعد العمل الصحافي وما 
يتطلبه من مصداقية وتدقيق خاصة في 

مثل هذه الظروف الدقيقة“.
ووفقا لهيئة الاستعلامات، فإنه يحق 
لهـــا في ضـــوء رد الوكالة اتخـــاذ كل ما 
تتيحه لها القوانين المصرية والدولية في 
ما يخص ضوابط النشـــر الصحافي وما 

يمكن أن يترتب عليه من آثار وأضرار.
وبحســـب إعلاميـــين مصريـــين فإن 
هذه الواقعة عكست أزمة الإعلام الدولي 
فـــي تنـــاول أخبار مصـــر، وكيـــف أدى 
عـــدم تدقيق المعلومات فـــي إثارة البلبلة 
لـــدى الـــرأي العـــام العالمي كـــون أزمة 
قناة الســـويس يتابعها العالم بأســـره، 
كما تؤكد أن وســـائل الإعـــلام في حاجة 
عاجلة لمراجعة طريقتها في تناول الشأن 
المصري، مـــن خلال التدقيـــق في ما يتم 
نشـــره، ولعل هذه الواقعة ليست الأولى 
بل هناك المئات من الأخبار المختلقة التي 

يتم ترويجها عن مصر دون مصداقية.

 لــوس أنجلــس – وقّـــع جـــورج ر. ر. 
مارتن، مبتكر عالم ”غـــايم أوف ثرونز“، 
اتفاقا لمدة خمس سنوات مع قناة ”إتش.

التلفزيونيـــة لتطوير ”محتويات  بي.أو“ 
قد تشمل مغامرات جديدة ضمن  جديدة“ 
هذه السلســـلة التي حققت نجاحا عالميا 

كاسحا.
ويعمـــل مارتن وهو مؤلـــف روايات 
”إيه ســـونغ أوف أيس أنـــد فاير“ (أغنية 
الجليـــد والنـــار) التـــي اقتُبـــس منهـــا 
مسلســـل ”صراع العـــروش“، حاليا على 
اقتبـــاس جديد لمقدمة للسلســـلة بعنوان 
”هاوس أوف ذي دراغون“ تدور أحداثها 

قبل ثلاثة قرون من العمل الأساسي. ومن 
المقرر طرح السلسلة الجديدة في 2022.

وأعلنـــت مجموعـــة ”وورنـــر ميديا“ 
المالكـــة لـ“إتش.بـــي.أو“ الاثنين في بيان 
أن المؤلف وقع ”عقدا شـــاملا لمدة خمس 
سنوات“ بهدف ”تطوير محتوى لحساب 
إتش.بي.أو، واتش.بي.أو ماكس“، خدمة 

الفيديو على الطلب التابعة للقناة.
غير أن البيان لـــم يوضح ما إذا كان 
هذا العقد يتناول مشـــاريع أخرى ضمن 
عالم ”غايم أوف ثرونز“. إلا أن السلسلة 
حققـــت نجاحـــا كبيـــرا في هـــذا العالم، 
إذ حصـــدت 59 جائـــزة ”إيمـــي“ خـــلال 

مواســـمها الثمانية، ما يرجح الاستمرار 
في إنتاج مسلسلات مشتقة منها.

هوليـــوود  ”ذي  مجلـــة  وذكـــرت 
ريبورتـــر“ المتخصصـــة أن العقد المقدرة 
قيمته بعشـــرات الملايين مـــن الدولارات 
يشمل قصة الملكة المحاربة نيميريا التي 
هيمنت لألف عام قبل أحداث ”غايم أوف 
ثرونز“، وستحمل عنوانا غير نهائي هو 

”10000 شيبس“.

وثمـــة مشـــاريع أخرى قيـــد الدرس 
لمبتكـــري  فويدجـــز“   9” بينهـــا  حاليـــا 
التاريخي، وقصة قاتمة  مسلســـل ”روم“ 
تدور أحداثها في حي ســـيء السمعة في 

كينغز لاندينغ.
وتســـري أنباء أيضا عـــن التحضير 
لمسلســـل تلفزيوني مقتبس مـــن ”تايلز 
أوف دانـــك أنـــد إيغ“، وهو ديـــوان كتب 
مـــن لجورج ر. ر. مارتن عـــن فارس تائه 

ومرافقه.
وفي المقابل، أكدت ”وورنر ميديا“ في 
بيانها أن الكاتب سيكون جزءا من فريق 
إنتاج لمشروعين تعد لهما ”إتش.بي.أو“ 
مســـتوحيين من أعمـــال لكاتبين آخرين 
لروايـــات خيالية وهما ”هـــو فيرز أوف 
و“رودماركس“  أوكورافور  لنيدي  ديث؟“ 

لروجر زيلازني.

وكالة رويترز تنشر خبرا 

خاطئا عن قناة السويس

{إتش.بي.أو} تستعين 

بمبتكر {صراع العروش} 

لتطوير المحتوى

{إتش.بي.أو} تستثمر نجاح {غايم أوف ثرونز}

سجن رئيس تحرير موقع جزائري بتهمة التشهير
 الجزائر – قضـــت محكمة في الجزائر 
عبدالحكيم  الصحافي  بسجن  العاصمة 
ســـتوان ســـتّة أشـــهر بتهمة التشـــهير 

برئيس مجلس الشعب الوطني.
وقـــال المحامـــي عبدالله هبـــول إنّ 
محكمة سيدي امحمد حكمت على موكّله 

”بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ“.
وكان ممثّـــل الحق العـــام قد التمس 
في حق ســـتوان  عقوبة 18 شهرا حبسا 
نافذا، معتبرا فـــي مرافعته أن كل التهم 
ثابتة في حق المتهـــم بالنظر إلى وقائع 
الملـــف، فـــي حـــين طالبت هيئـــة الدفاع 

بالبراءة.
وبما أنّه موقوف منذ 20 أكتوبر فإنّ 
ستوان سيخرج من السجن في 20 أبريل 

بعـــد انتهاء فترة محكوميّته. وســـتوان 
هو رئيس تحريـــر موقع إخباري باللغة 
وقـــد حوكم  العربيـــة يدعى ”الســـفير“ 
بطلب من وزارة الإعلام بتهم ”المســـاس 
و“القذف ونشـــر  بحرمـــة الأشـــخاص“ 
بالتهديد  و“الشـــروع  مغرضـــة“  أخبار 
بالتشـــهير“ و“نشـــر صور فـــي متناول 
الجمهـــور متحصّـــل عليها بطـــرق غير 

قانونية“.
ووفقا لمنظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
المعنيّـــة بالدفـــاع عـــن الصحافيين، فإنّ 
ستوان لوحق قضائيا بسبب مقال كتبه 
فـــي موقعه ورد فيـــه أنّ رئيس المجلس 
الشـــعبي الوطني ســـليمان شـــنين أقام 

علاقة خارج إطار الزواج.

قالت  وكانت ”مراســـلون بلا حدود“ 
إنّ العقوبـــة التي طلبتها النيابة العامة 
بحـــق المتّهـــم ”غيـــر متناســـبة“ ودعت 

السلطات للإفراج عنه فورا.
الجزائريـــة  الســـلطات  وأوقفـــت 
وحاكمت عـــددا مـــن الصحافيين خلال 
الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة مـــن بينهم 
الصحافي خالد درارني مؤسّـــس موقع 
”قصبة تريبون“ ومراســـل قناة ”تي.في 
الفرنســـية ومنظمة ”مراسلون  5 موند“ 

بلا حدود“.
وذكر المجلـــس الوطني للصحافيين 
الجزائريين في وقت سابق أن المتابعات 
القضائية فـــي الجزائر طالت على الأقلّ 
عشـــرة صحافيـــين في قضايـــا متباينة 

وفـــي محافظـــات مختلفـــة تمثـــل كامل 
جهات الوطن.

وأبـــرز المجلس في رســـالة له لوزير 
الاتصـــال عمـــار بلحيمـــر أنّ الظـــروف 
الســـيئة التي يمارس فيها الصحافيون 
والصحافيات مهنتهـــم الإعلامية بلغت 
مستويات مقلقة لم يعد يحتمل الصمت 
عنهـــا ولـــم يعـــد تأجيـــل النظـــر فيها 

مستساغا.
وتحتـــلّ الجزائـــر المرتبـــة 146 (من 
أصـــل 180 دولة) فـــي التصنيف العالمي 
لحريـــة الصحافـــة الصادر عـــن منظمة 
مـراســـلون بـــلا حـــدود في عـــام 2020، 
متراجعة 27 مرتبـــة مقارنة مع تصنيف 

عام 2015.
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